
 

   

 ٛمـكـن١ًٝ الح 

 قطِ ايكإْٛ المدْٞ

 الحّا٠ح اٌما١ٔٛٔح ٌٍّّٛي في اذفاق
 اٌر٠ًّٛ اٌؼماسٞ 

 رداضظ طقدطظ ضظيل درجظ اضدصتوراه سي اضحقوق
 

 اضباحث إرداد

  محنود عبد الفتاح جابر موسى

 لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:

 اً ٚسئ١ساً()ِششف               أ.د/ أحمذ اٌسؼ١ذ ششف اٌذ٠ٓ
 أستاذ الكانون المدني بللية الحكوق جامعة عين شمس.    

 )ػضٛاً(                                     أ.د/ أحمذ فاسٚق ٚشاحٟ
 أستاذ الكانون التجاري والبحري بللية الحكوق جامعة الكاهرة.                

 )ػضٛاً(                  اٌس١ذج اٌذورٛسج/ إيماْ صوش٠ا حسين
نشطة شركات أالمركزية للإشراف والرقابة على  رئيس الإدارة

 التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية.
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 الرحمن الرحيمبسم الله 
 

 

ذَا أَبَت   يَا وَقَالَ  يل   هََٰ ؤْيَايَ  تَأْو   ر 

ن ا رَبِّ  جَعَلَهَا قَدْ  قَبْل   م  ۖ  حَقًّ

 صدق الله العظيم                               

 (011الآية ) سورة يوسف





 

 

 

 

 

 

الباحث





 

َمَ نَُآمَ َينَ ذَ الَ َالُلهَعَ فَ رَ يَ  الَ وَ َمَ كَُن َوا
َالَ وتَُأََُينَ ذَ  َج َرَ دَ َمَ لَ عَ وا ات 

11سٛسج المجادٌح الا٠ح 

 أِا تؼذ،،،

 ضتاذ ايدنتٛز/ أحمد ايطعٝد شسف ايدٜٔالأ



 ذ ايدنتٛز/ أحمد فازٚم ٚشاسٞالاضتا

الاضتاذ٠ ايدنتٛز٠/ 

إيمإ شنسٜا سطين 

 

يًطٝد ايدنتٛز/ ساتم محُد عبد ايسحمٔ

جزاكه الله خيراً

 

 اٌثاحث     

 محّٛد ػثذاٌفراح جاتش     
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  المقدمة
د أهم مؤشرات تقدم هتمام الدولة بالقطاع العقاري كونه يعد أحافي ظل 

ن أنتاج، حيث ره في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإونمو الدول نظراً لدو
 النهوض به ينعكس ايجابياً على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من

ت والتشييد والبناء همها قطاع المقاولاأالصناعات والقطاعات المختلفة، و
يجابي على الجانب د الإمردونشطة المكملة، فضلاً عن الوغيرها من الأ

صناعات المختلفة إلى جتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والالإ
سكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين ومراعاة البعد اجانب توفير 

  الاجتماعي.
ن الدولة من جانبها طرحت مشروع المليون وحدة أومن خلال ذلك نجد 

همية ذلك أيماناً منها بإطاع الخاص، الق سكنية سنوياً، وذلك بالمشاركة مع
هم أسكان، التي تعد من عن ضرورة القضاء على مشكلة الا القطاع فضلاً

ن رغبة أولما لا و -في ظل زيادة عدد السكان  - مشكلات ذلك العصر
هم الرغبات الملحة التي يتطلع أسرته من أنسان في تملك عقار يأويه هو والإ
عماد حياة الفرد ومبتغاه، وبدونه لن يستطيع العيش  ليها باستمرار، فالمسكنإ

ساسية الحاجات الضرورية والأ أهم حدأأمان واستقرار. فحاجة السكن تعد في 
حوال خاصة في زماننا هذا، لتي لاغنى له عنها بأي حال من الأنسان واللإ

والذي لا يستطيع الكثير من الناس توفيره وتأمينيه بطريق سهل ميسر، بل قد 
ك لا بطريق التمويل بدعم حكومي أو عبر البنوإعن ذلك  عجز البعضي

لوحيد لدى فئة عريضة من ن كان هو اإوشركات التمويل، وهذا الطريق و
دى فقدان السيطرة أف بالكثير من المخاطر التي ربما نه محفوألا إالمجتمع 

ل ن يصأطراف، بل لا يستبعد ضرار بأحد الأوقوع العديد من الأ ىلإعليه 
  .)١(الاقتصاد القومي للدولة بشكل عام ىلإالضرر 
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سكان، قام مصري سعياً منه لمواجهة مشكلة الالذلك نجد أن المشرع ال
ولائحته التنفيذية،  ٢٠٠١لسنة  ١٤٨بإصدار قانون التمويل العقاري رقم 

ي ومتوسطي الدخل، دوالذي يستهدف توفير العقار الذي يتناسب مع محدو
بصورة آجلة  قيمته (أي العقار)د ن يقوموا بسداأ ل، علىوذلك على نحو عاج

  قساط، كل ذلك يتم من خلال ما يعرف باتفاق التمويل العقاري. أفي صورة 
تحقيق نوع من ساس فإن قانون التمويل العقاري يستهدف وعلى هذا الأ

طراف اتفاق التمويل العقاري، وتحديداً الممول أالتوازن بين مصالح 
 ضعف وهو المستثمر، نظراًلحماية للطرف الأن طريق توفير اوالمستثمر، ع

مين حصول الطرف أت يضاًأالتمويل، و ىلإلنقص خبراته وحاجته الملحة 
  .)١(الآخر على حقوقه، وهذا كله تحقيقاً لمصلحة الائتمان العقاري في جملته

من هذا المنطلق فقد جرى إعداد قانون التمويل العقاري ليضع الإطار 
موال لاستثمارها في شراء المساكن الخاصة ية توفير الأوني المناسب لعملالقان

احية ثانية وذلك على نحو من ناحية أولى وضمان دين التمويل العقاري من ن
توازن المنشود بين مصالح كافة جراءات المتصلة بهذا النشاط ويقيم الييسر الإ

  .)٢(طراف المشتركة من ناحية ثالثةالأ
 ٢٠٠٨تي شهدها العالم عام زمة الاقتصادية الحد الأأولا يغيب على 

خطر منذ دان، وقد عدها البعض بأنها هي الأالكثير من البل ىلإثرها أمتد او
ثرها ربما سيمتد لفترة طويلة من الزمن مع توقع انهيار العديد من أن إقرن و

  .)٣( المؤسسات المالية
                                                             

قانون التمويل  أحكامد. ثروت عبد الحميد، اتفاق التمويل العقاري، "دراسة أنظر ) ١(
  .١١٥، ص ١٢بند  "٢٠٠٧ العقاري والتشريعات المقارنة

د/ احمد شرف الدين، الجوانب القانونية للتمويل العقاري (التجربة المصرية)، انظر  )٢(
  ١٤٥ص ر نشر،بدون دا ،٢٠٠٧طبعة 

هي  يقول آلن غرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الامريكي:" هذه الازمة )٣(
الاخطر منذ قرن ولم تنته بعد، وستستغرق مزيدا من الوقت، واتوقع انهيار العديد من 
المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الازمة " انظر: المنجد، محمد 

  .١٠هـ، ص ١،١٤٣٠الح،الازمة المالية، مجموعة زاد، الخبر، السعودية، طبن ص
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وعدم  ة، وبسبب ضخامتهازمة لها تعقيداتها وتداعياتها المتعددوهذه الأ
قتصاديون والسياسيون من ضطراب الكبير الذي يعيشه الاوضوحها حصل الإ

مواجهتها والوقاية من مثيلاتها، صحاب قرار وغيرهم بشأن تحليلها وأمحللين و
ولى انطلقت من تسابق وتهافت لبية العظمى تجمع بأن شرارتها الأن الغاألا إ

رباح في ممكن من الأ كبر قدرأاستقطاع والشركات التمويلية في  البنوك
السوق العقاري عن طريق عمليات التمويل مرتفع المخاطر، والقائم على منح 
تمويلات وقروض بدون ضمانات كافية وبمخاطر توصف بالكبيرة مقابل سعر 

  فائدة متغير ومرتفع في نفس الوقت.

تفات ويلات كانت تجرى دون الالومن الملاحظ أن هذه القروض والتم
توقع حدوثها فيما طرافها من التغيرات التي يأو حماية ألحمايتها محاولة  ىلإ

  و المتعاقد.أيتعلق بالعقار 

نه يمكن مواجهة الجوانب السلبية للتمويلات العقارية حين يجري أغير 
تنظيمها بدرجة عالية من الدقة واخضاعها لسيطرة ورقابة محكمة وحيث 

سعار الفائدة وحدود ة لأمة بضوابط تنظيميتجري وفق آلية محددة ومحكو
جراءات وقواعد عادلة إوالتمويل وفترات السداد، مع وضع القرض 

حتياطيات فإن تحدث خلال تنفيذها، وبمثل هذه الإللمنازعات التي يمكن أن 
مان على حقوقهم، رار سيرتفع بشكل يشعر الجميع بالأستقمؤشر الثبات والإ

مع ضعف  تنظيم محكم ىلإ تمويلات العقاريةوعلى العكس فإن افتقار ال
تحقق المخاطر المحتملة  ىلإدائها واستمراريتها يؤدي االحماية (والوقاية) على 

ضراراً اكثر من قبل بما قد يلحق أهذه العمليات وستظهر بشكل مركز  لمثل
  .)١(طرافبأحد الأ
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  .١٤السابق، ص 


